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  ولية السياسية والجنائية للوزراءالعلاقة بين المسئ
  الباحث/ وليد سامي علي السقا

  مقدمة 
ي  ة الأخ ال ل ر ال ي م ص زارة الع ة ال اس ة ال ل م ال ي مفه
ة والإدارة.  ن ة وال ائ ة ال ل ل ال مة م ز أو ال ع لها ال  أن 
ي   ة ال ل ع ال ي ن ة ل ة الأه زارة أم في غا ة ال ل ع ال ي ن وت

ادها إلى ال  زارة. ،زإس هامه ال امه  اء ق ائه أث ه ع أخ اك   وم ث م
ي  ة ال اس اء ال ز ع الأخ ة ال اس زارة أداة ل ة ال اس ة ال ل وتع ال
ف  ن وزارته وت زارة في ت ش ها في ال ق ي  ة ال ه في ال  أن تقع م

ة ا ا وأن الأن ولة. لاس اسة العامة لل اني ال ل ام ال اءً ال أتها س رة م ن س ل
ائلة  از م م ج يها ع ق ل ا اس ه ع ب ل ال  ام ال ئاسي أو ال ام ال أو ال
ل  اء ال ل أخ لة ت اك وزارة م ن ه ولة، وم ث  أن ت ل أو رئ ال ال

اع مع ولة في ق ائها في إدارة ال ولة، أو أخ ه. أو رئ ال لة ع   هي م
ل م   ي ت ب  لة أو العلاقة ال ان ال ا ال إلى ب ض م خلال ه ع ون

قف  اق إلى م ق في ذات ال زراء. ون ة لل ائ ة ال ل ة وال اس ة ال ل ال
ل ب  ل الف ق ال وضع ح ع ال قارنة  ة ال سات الأورو عات وال ال

ا ة ال ل ة ال ائ ة وال  Séparer la responsabilité politique laس
responsabilité pénale  ن ة ال ل م ل اءً على  ة" ب ق ة ال م جان "ل

ا  ل أورو ة ل ان ل ة ال ع عة لل ا ان ال ق الإن ة وحق ن فة  )١(APCEالقان ع ل
ع ف ض ا ال قارنة م ه ة ال سات الأورو قف ال ن  ٢٨ي م ف )٢(م٢٠١٢ي . واله

ة ال  ل ها ال ل ف ي ي الات ال ق وضع معاي لل ب ال م ال
ة  ائ ة ال ل ها ال ن ف ي ت الات ال ، و ال ة فق ع أفعاله اس ة ال ل ال

ة.   له ص
ألة معق ة م ائ ة وال اس ة ال ل ي العلاقة ب ال اءً م ح وت ة س

ات  اك ثلاث ف ا وأن ه ي. لاس ن ال رة العامة أو م خلال القان س ة ال ال

                                                
(1) L'assemblée parlementaire du conseil de l'europe (APCE). 
(2) Commission européenne pour la démocratir par le droit (comission de 
venire) Rapport sur "la relation entre responsabilité politique et responsabilité 
pénale des ministres, Strasbourg, le 11 mars 2013, p. 3. 
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ة  ل له ال أ ت اس ال  م ح ال ل ال ة م ال رئ
مة ول، ووزراء ال ة وه رؤساء ال ن ة والقان اس زراء  -ال ا في ذل رؤساء ال

ع أ  مةوج اء ال ان - ع ل اء ال اب -وأع اءات  -)٣(ال اع والإج لف الق وت
ه  ة م ه ل ف رة ل س ة ال ة في مع الأن اس ة وال ن ة القان ل ال علقة  ال

لاث. ات ال   الف
اب ول وال ل م رؤساء ال ع  لفة -وغالًا ما ي اب م رجة أعلى م  -لأس ب

اجهة ا انة في م الي فإن مع ال ال مة، و زراء ال ة مقارنة ب ن ة القان ل ل
ا ما  زراء، وه ة لل اس ة وال ن ة القان ل أن ال ان  ل  ي أثارت ال الات ال ال

ه. ق ان حق ق ب   حاول ال
ألة  زراء تع م ة لل اس ة ال ل ة وال ن زارة القان ة ال ل والعلاقة ب ال

ة ف ج أساس ان، و اسة في ال م الأح ة وح ألة معق ر وهي م س ن ال ي القان
ا  ول ولاس ي في مع ال ر ال س ن ال ج القان ها  ة ت ف ع  في  ت
ه  أن ه ى الآن  ل ح ني أف ر أو قان ذج دس ج ن ة، ولا ي ول الأورو ال

ة وا ن ج معاي قان ألة، ولا ت ة ال عات ال سات وال ة ب ال ة وم ض
ق  ق ة ل ة الأورو اجها م الاتفاق ي  اس اءات ال ع الاس ا  ة ماع الأورو

ان    .)٤(CEDHالإن
  المبحث الأول

  العلاقة بين المسئولية السياسية والجنائية للوزراء.
  تمهيد وتقسيم:

اول تل العلاقة م خلا  ف ن ة:وعلى ذل س ال الآت   ل ال
ل الأول: ة  ال ن ة والقان اس زارة ال ة ال ل ة لل فاه الأساس ي ال ت

ه ة والعلاقة ب ائ   .وال
اني: ل ال رة  ال س ة ال زارة في الأن ة ال اس ة ال ل ال علقة  اع ال الق

ة   .الأورو
: ال ل ال ل ال ل العلاقة ب ال ل زراءت ة لل ائ ة وال اس   .ة ال

                                                
(3) Philippe Ardant, op.cit., p. 467; Marc Verdurren, op.cit., p. 481. 
(4) La convention européenne des droits de l'homme (CEDH). 
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  المطلب الأول
تحديد المفاهيم الأساسية للمسئولية الوزارية السياسية والقانونية والجنائية 

  والعلاقة بينهم
مة على أنها تع ع  اء ال ة لأع ن ة والقان اس ة ال ل  ال إلى ال

ة الأوسع إ ائ ة ال اس ة ال ائ ل ال تان، وت أ دائ ي م ح ال ، وتغ ع لى حٍ 
ة،  ود للغا م م ة فهي ذات مفه ن ة القان ل مة. أما ال ز في ال فعله ال كل ما 
اك  ن ه ن، إذ  أن ت ز القان ها ال الف ف ي  الات ال ي س ال غ ولا 

ائ اق ج ن ع ي ق ت الفة، وال ت على تل ال ة ق ت ن اق قان ل في  -ةع ت
ة ن ات أخ قان ة أو أ عق ائ ات ج زارة  -عق ة ال ائ ة ال ل الي فإن ال ال و

ات إلى  اع أخ م العق ي ق ت أن ة وال ن ة القان ل ة م ال ع ة ف تع ف
ة ن ة ال ل ت ال ة على ث ت اءات ال ة" )٥(جان ال ق ة ال . وعلى ذل فإن "ل

ل  ي و غ اسع   ى ال ع ال زارة  ة ال اس ة ال ل لح ال ام م تع اس
ال  ة ع الأع ل مة ال ل وز في ال ي  م خلالها ت ق ال ع ال ج
ي  ة وسائل الإعلام، أو ال اس ان أو ب ل جه في ال ق ال د ال ة م م ا ة ب اس ال

ل ة   أن ت في الف قا اءات ال ه إج ف ع ا ما ت ً ات، أ ا في الان
ات  لة، وجل ح الأس ا في ذل  زراء  ان ض ال ل م بها ال ق ي  اف ال والإش
ة فإن  ان ل . وفي ن ال ال اصة وغ ذل ق ال ان ال ان، ول اع الل اس

ة هي ال  اس ة ال ل ت ال ة ل هائ ة ال قة  ال  un vote deال

défiance ز م ال ي تل له -وال أك زراء  ل ال انًا م قالة -وأح   .)٦(الاس
ة  اس ة ال ل اق ال خل في ن اسي ال ي ل ال ة، فإن الع ل ة الع اح وم ال

ة  ع ض اب م اك أس اءً أكان ه ، س ز فعله ال فعله أو لا  ل ما   objectifsل 
ق أم لا أن ت لل عارضة  م ال ًا أو أمًا  prouver. ولا تل ز ق ارت ش أن ال

ة اس ة ال ل ه ال ج ة. إذ  ت اس ة ال ل له ال ًا م أجل ت  - خا
ة  -وثارتها ة رس ان ل اءات ب ق أو م خلال إج د ال ل م ة م ق غ رس

ا  ها ق ي ت اءات ال ها م الإج ة وغ اس ها مع ذل س ة، ول ن . politiqueع قان
ة  ة عق ا لح،  ا ال قة"، وفقًا له ار ال " ال غي اع الي ي ال و

                                                
(5) M. James Hamilton, la relation entre responsabilité politique et 
responsabilité pénale des ministres, Strasbourg, 2013, p. 4, no. 10. 
(6) M. James Hamilton, op.cit., p. 4, no. 11. 
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ة  اس ار  une sanction politiqueس ني لأن الق ع ل قان ان ت ى ل  ح
قالة  الاس ًا  امًا رس ئ ال ز إثارة الdémissionnerي ة ، و اس ة ال ل

عارضة  ل ال زارة ل فق م ق ا ع  وسائل  L'oppositionال ً ول أ
ز الأول مة أو ال ا م جان رئ ال اس، أو ر ل عامة ال   .)٧(الإعلام، أو م ق
ن  ولة للقان ع ال ن وخ ادة القان اد س ه م اسي ت ام س فإن  ،وفي أ ن

م  مة مل ها وزراء ال ت عل ة وما ي ن ه القان ل ن و إثارة م القان ا  ً أ
ة  ن انة القان أن ال اع خاصة  ول ق ن، ول مع ال ا القان م آثار إذا خالف
ألة  زراء تع م انة ال اع خاصة  د ق ان، ل وج ل اء ال ول وأع ؤساء ال ل

ع لة ال   .)٨(قل
لح ال ي وعلى ذل فإن م الات ال ع ال ي ج غ زارة  ة ال ن ة القان ل

ز  ه م ال ل اء ت ن أث الفة للقان ق أو م ز ع أ خ ها ال أل ف  أن 
ده في ال اء وج ات أث ع للعق اءً خ زار  - س ن تل  -ال . وق ت ع ذل أو 

ة  ائ ات ج امة أو ال - Pénalesالعق لة في الغ اءات أو  -م ل الإج ق ت ش
ة  أدي ات أو ou prendre la forme de mesures disciplinairesال ، أو عق

م  ، أو ع ل م ال ، أو الف ع فع ال ام ب ل في الال ة ت ن اءات م ج
ة. ائ ة آثار أخ ل ج ها، أو أ مان م ة وال ل ق ات ال ا شح للان ة لل   الأهل

ا  ي ق ب الات ال ع ال ي ج غ ة ل ائ زارة ال ة ال ل لح ال م م
ان  ق الإن ق ة ل ة الأورو هاد ال ة  اج ائ ات ج ز لعق ها ال ض ف ع ي
ام  ال الأح ع أش ل ج ا  ان، وه ق الإن ة حق ادسة م اتفاق ادة ال في تف ال

ف أ اءً مع وقف ال ال س ادرة  ع ال امات، و ال الغ ر وأش م لا، ومع ص
ة، أو  اس اص ال شح لل ة لل م الأهل ل تق ع ، م ة الأخ ات ال العق

. ل م ال ها، أو الف مان م   ال
ه  ن ف ق ال ت ال اص  ة ال ة الأورو ان ل ة ال ع اؤل ال و ت

ة في ح ال  ة وقائ ة ص ائ ة ال ل ها ال ي وضع لاث ال عاي ال ؟ فإن ال ز
ق  ق ة ل ة الأورو ادسة م الاتفاق ادة ال ة لل ف ان ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ال

                                                
(7) M. James Hamilton, op.cit., p. 4, no. 12. 
(8) M. James Hamilton, op.cit., p. 4, no. 13. 
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ة  ف ال ل في ت ة. وت ة الأورو ان ل ة ال ع اؤل ال ان ت على ت الإن
ها ال ي تع رتها ال ة، وخ عة ال لي، و ن ال ةفي القان   .)٩(عق

ة  ائ ات ج ف على أنها عق زراء ت قع على ال ي ت ات ال وعلى ذل فإن العق
ي ن ع و ال ع لل ان و ق الإن ق ة ل ة الأورو ادت وفقًا للاتفاق ها ال  ٦ل

ن  ٧و ي وقان ر ال س ن ال ى ل ل  لها ت في القان ة ح م الاتفاق
ا أن ال  ات،  ة العق ف على أنها تأدي ن  disciplinaireة إذا ص في القان

ادة  اق ال ا م ن ً ة أ ع لي فإنها غ م ق  ٦ال ق ة ل ة الأورو م الاتفاق
ان.   الإن

لاثة سالفة ال عاي ال ة  -وت ال ائ ة ال ل اد ال ة إس ات ص لإث
ز ة -لل ة  ة ال -أه ل ات ال افي إث ً ة أ ة  -اس ها ال ي وضع وال

عة  ي ت م  ة وال ادسة م الاتفاق ادة ال ان  ال ق الإن ق ة ل الأورو
لة ذل أن  . وم أم ز ة ع ال ائ ة ال ل ات أو نفي ال ا ع إث ة لاس ال

ة ال إذا ل ي  ل تلقائًا إلى عق ي  بها ت امة ال الة الغ ه ال دفعها وفي ه
ة رادعة ح عق تها ل ة وش عة العق غ  ة )١٠(ت ة الأورو ا ذه ال ، و

ة ائ ات ال ادة للعق ع ة وال ة ال ع العقابي ه ال ا ان "فإن ال ق الإن ق   .)١١(ل
اد ي  بها القاضي على الأف ة ال ائ ات ال ة ب العق ا ، ب)١٢(وت ال

ل  اء ال ان ض أع ل ان صادرة ع ال ة إذا  أدي عة ال  أن ت ال
ة الفات مع ابه ل   .)١٣(في حالة ارت

                                                
(9) Voir par exemple Alenka pecnik C. Slovénie, 27 septembre 2012, 30; Engel 
et autres C. Pays - Bas, 8 juin 1976, 82; Weber C. Suisse, 22 mai 1990, 31-34; 
Ramsborg C. Suède, 23 mars 1994, 30; Putz C. Autriche 22 février 1996, 31 et 
suivants; T.C. Autriche, 14 novembre 2000, 61; Ezeh et Conners C. 
Royaumeuni, 9 octobre 2003, 82. 
(10) Cour européenne des droits de l'homme, affaire pecnik précitée, 32 et 
suivants; affaire T.C. Autriche précitée, 63 et suivants. 
(11) Cour européenne des droits de l'homme, Balsyte - lideiki-enne C. Lettonie, 4 
novembre 2008, 57 et suivants; Öztürk C. Allemagne, 21 février 1984, 50. 
(12) Cour européenne des droits de l'homme, affaire putz précitée, 34; Weber C. 
Suisse, 22 mai 1990, 32-33; Kyprianou C. Chypre 15 décembre 2005, 64 
(Grande chambre), confirment l'arrêt de la deuxième section du 24 janvier 
2004, 31. 
(13) Cour européenne des droits de l'homme, Demicdi C. Malte, 27 août 1991, 
33. 
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ي  مة ال زراء ال ة ل ال قام الأول  ة في ال اس ة ال ل م ال م مفه و
ان. أ ل ل ال اءلة م ق ن لل ع ي ق  ه وال اص ا في م زراء مازال ع ت ال ما 

غ م  ة إلا نادرًا على ال اس ه ال ل ص لإثارة م اك ف ن ه ، فلا  ه اص ل
ا  زارة. ه ده في ال اء وج ا بها أث ي قام اله ال ه ع أع قادات إل ه الان ج ار ت اس

ال وا زراء ال ي  إثارتها ض ال ة ال ائ ة ال ل ق على الع م ال ا ل
 ، ه اص ده في م اء وج ا بها أث ي قام ال والأفعال ال ادًا إلى الأع اء اس على ال
ة  لاغات م أ م ال ولة، أو تق ة م الادعاء العام في ال ائ جه الاتهامات ال وق ت
ها  م عل ة ف أن تق اس عارضة، أما الاتهامات ال ل ال ع م ة في ال ن جهة م

مة ا قة.ال ا مة ال قام م ال ض الان غ ة  ي   ل
ا  ً ة تأس ائ ة ال ل مة لل ع وزراء ال ز أن  أ  وم ح ال

اع عات م الق   :)١٤(على ثلاثة م
زراء. -١ ه ال ع  ف ي ت على ال ة ال ائ ة ال ل ة لل اع العاد   الق
ي ت على -٢ ة ال ائ ص ال ام وال م   الأح ف الع ع ال ج

ة. اس ه الإدارة أو ال اص  م
٣- . زراء فق ة ت على ال ائ ة ال ل ال اع خاصة    ق

اع  ه الق زراء فإن ه ة لل ائ ة ال ل ال اع خاصة  يها ق ي ل ول ال وفي ال
: ع ق إلى ن   ت

ائًا. -١ زراء ج ائلة ال ة خاصة  ائ اع إج   ق
اع -٢ زارة. ق ة ال ائ ة ال ل ال ة خاصة  ع ض   م

ول  ها ال ول وم ب ي م ال ج ل الع ارًا إذ ت ع الأول الأك ان ع ال و
ة  ن ة القان ل إثارة ال ح  ر ت س ة م ال ة خاصة م ائ اع إج ة ق الأورو

اءا اس "إج اءات  ار إلى تل الإج زارة، وغالًا ما   procédures deت الإقالة ال
destitution  ء ار ب ة، وق قات الأول ق ة م ال ا ة ب ائ ان الإج ع ال ل ج وت

اءات  ي ت س الإج اع ال ة، والق ل ال لاحقة، وت اع ال اءات، وق الإج
ع ال اع  فاع. وعادة ما ت تل الق ة لل ائ ق الإج ق ا في ذل ال ة ذاتها 

ة" ة عاد ائ اءات ج نها إج ة أك م  اس ة )١٥(ال اس ات ال س ة ال ار ، مع م
ي  بها الاتهام. ة ال ائ احل الإج ة أو أك م ال ان في واح ل ا ال   لاس

                                                
(14) M. James Hamilton, op.cit., p. 6, no. 19. 
(15) Ces règles présentennt un caractère plus "politique" que celles de la 
procédure pénale ordinaire. 
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زراء وق  عاو ض ال اخل في رفع ال اسي ي ل ع س ات ت س وتل ال
لاحقة  ة ال ل ا الع م ع ه حال هل ه ا عل ل م رة أف ة  ائ الق

ع  ا ال غلفة  زراء ال ة ال اك اصة في م اءات ال ة، والإج ة العاد ائ اءات ال الإج
ل  ن لأنها  أن ت ادة القان أ س ان مع م ع الأح عارض في  اسي ق ت ال

علها  ، الأم ال  ق اءات الاتهام وال ة إج اش ة في م اس ة س ع م عق ة ن ا
ة  ائ انة الإج   .d'immunité procéduraleال

لة  زارة فهي تأتي م ة ال ائ ة ال ل ال اصة  ة ال ع ض اع ال ة للق ال أما 
ل  زراء فق م ها ال ت ي ي اصة ال ائ ال ي ال ائي العاد لأنها تغ ن ال اع القان لق

اج رة أو ال س امات ال ال ، الإخلال  ز علقة  ال ة الأخ ال ن ات القان
ة  ن ة القان ل زراء أوسع م ال ة لل ن ة القان ل اع إلى جعل ال ه الق د ه وت

أ ة على الأقل م ح ال اص العاد   .)١٦(للأش
  الثاني المطلب

القواعد المتعلقة بالمسئولية السياسية الوزارية في الأنظمة الدستورية 
  بيةالأورو

  :تقسيم
وع ل الى ثلاث ف ا ال    نق ه

  الفرع الاول
  القواعد الإجرائية المتعلقة بالمسئولية الجنائية الوزارية:

زراء في  ة لل ن ة القان ل اءات إثارة ال ة ت إج ف اي  في  ج ت ي
ة سات الأورو لف ال ا)١٧(م يها إج ج ل ولة لا ي ع ال ة،  ءات خاصة . ف ناح

ة  ائ اءات ال زارة للإج ة ال ل ع ال الي ت ال زارة، و ة ال ائ ة ال ل لل
ا ه  اءات الاتهام،  ة إج اش لى م ولة ي عي العام في ال ها أن ال ة. وم ب العاد
ة  اع العاد ه الق ي  ولة  ما تق ا في ال ع ال ة ل ال ال  ال

اءات ال ة. للإج   ائ
ه  ان في ه ل تغال، وال ا، وال ان ا، وأل ل ة، وأي ة ال ل ول ال ه ال وم ه
ا في  ل لاس م ب ل ه و ض الأم عل في ع اءات الاتهام  ار إج اس أذن  ول  ال

ة. ائ ال   ال
                                                

(16) James Hamilton, op.cit., p. 6-7. 
(17) James Hamilton, op.cit., no. 27, p. 7. 
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ج زارة  ة ال ائ ة ال ل ها ت ال اك دول  ف ، ه ة أخ  وم ناح
ل  ق وت ء ال عل ب ا ي ة ف ة العاد ائ اءات ال لف ع الإج اءات ت إج
اءات بـ "الإقالة"  ه الإج ار إلى ه ، وعادة ما  ة الأخ ائ اع الإج ة والق ال

destitution اك الإقالة اس م اك  ار إلى ال انًا   tribumaux deوأح
destitution-  أو الاتهامimpeachment-  ارك ن ا وال ل ا و ن ول ف ه ال وم ه

ا. ل ا وأ ل ج وف و   وال
ل خاصة اءات ع يها إج ي ل ول ال ة حال فإن ال ة -وعلى أ اس اءات س  -إج

ت م له  ي ت ائ ال اءات لا ت إلا على ال ه الإج ة أن ه زراء، فإن القاع لل
زارة  فة ال ائي  en qualité de ministreال ن ال هاكات القان ك ان ا ت ب

ة. ة العاد ائ اءات ال ة للإج ه ال ف زراء  ة م ال ت   ال
لة  ف ة  ال ب الأفعال ال ن ة الف لاح قة الاص ف  actesو ال

détachables  ال ذات زارة، والأفعال أو الأع ائف ال ارسة ال ة  ت أو غ ال
زراء.  actes rattachaldesلة ال فة عامة م ال ي تقع  ة ال ام ال الإج أ الأع

ني،  ل غ قان ها  ح الأذونات أو ح ال م ل ال ة على س ة الأخ ل الف وت
ات  اه ف ع ال م ال ع علقة  ائ ال ل عام، وال اد  ، والف شاو وتلقي ال

ال العامة ل الأم ة، وت اس قة،  ال ات ال وال ل ف ع اض خاصة، وت إلى أغ
اس م ال عارض وال جه ض ال ف ال ال الع   .)١٨(أو أع

ة أن  ا الغ ي ع ع دول م أورو ن خ الف ل ال ها م ت دراسة أع ه وأ
يها ع  ان ل ل ها ال ة شارك ف اك اءات م ق إج ا ق  ة فق هي بل دولة واح

ائ  فةج ال ائف ل لها صلة  ه ل ارس اء م ها وزراء أث   .)١٩(ارت
اءات خاصة  ولة لا ت إج اك ال ة أن م ل رة ال س ة ال وذه ال

ائفه ار و ه في إ ت م ي ت ائ ال زراء إلا ع ال ل ال اء م . )٢٠(أن أع
ل م اءات الإقالة أو الع إج اصة  اع ال ي الق ان  وتغ ع ال زار ج ال ال

لاحقة،  اع ال اءات، وق ء الإج ار ب قات وق ق ة م ال ا زارة ب ة ال اك ة لل ائ الإج

                                                
ادر في  )١٨( ة ال ن ق الف ة ال ن  ٢٧ح م زارة وغ ١٩٩٥ي ال ال ف الأع م ال ع

زارة.   ال
(19) M. James Hamilton, op.cit., no. 30, p. 8. 
(20) CODiCEs (http://www.codices.coe.int), pol-2001-2-010, arrêt du tribunal 
constitutionnel du 21-02-2001, affaire, p. 12/2000. 
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 ، ه ة لل ائ ق الإج ق ها ال ا ف اءات ذاتها  ة للإج اك اع ال ة، والق وت ال
. ه عى عل   أو ال

ائ اءات خاصة لل يها إج ي ل ول ال انوفي ال ل لى ال ة  -غالًا -لة ي أغل
ك  ائًا و ه ق ز وملاحق ة ال ل ار إثارة م اذ ق ن ات دها القان ة  ة أو أغل عاد
ة  قا ة لل ائ ان ال ق م خلال الل اءات ال اذ إج ات ة  ع ة ال ان ل ة ال الأم للأجه

ق ا اصة لل ان ال ، أو الل ان ل ق ال ح وال ي  ول ال لها. وال ي ي ت ل
ز أم لا،  ة ض ال ائ ار رفع دع ج اذ ق ات ان  ل ة لل ع ان ال ر والق س ها ال ف
ا،  ل ا، ه ان ، ل اي ا، ل ال ا، إ ل نان، أ ا، ال ل ا، ف ن ارك، أس ن ا، ال ال

ع وفقًا ل تغال. و ا، ال ل ج، ب و أذن ال ان أن  ل قة على ال ا ول ال عات ال
ة  ائ ال امي في ال ع الاتهام وه أم إل ق  ال اصة  اءات ال اصلة الإج
ا  فاك ا وسل ومان ة ل ال ات وذل  ة ال ع ثلاث س ها م ي لا تقل ف ائ ال وال

ا. ا وال وت ف   وسل
الفة ال ي ول ال ع ال ع وفي  ، وال ل واح انات ذات م ل يها ب ج ل

ار إما  اء الق ن على إع ر أو القان س ، وق ي ال ل ان م م ل ن ال الآخ ي
ل ال في  -لإح ال ا ه ال ا  ه ل اب) أو  ل ال فلى (م فة ال عادة الغ

ا. ال   إ
اء ال ار الاتهام وج اذ ق ة ات ح صلاح ة، أما وفي ال ت ان ل ة ب ق إلى ل

علقة  ة ال ن ان القان اء رأيها في ال إب في  ر ت س ن ال ة القان ا فإن ل ل في ف
زراء. ارة ض أح ال زارة ال ة ال ل   ال

ور  ولة إلى ص ة ض أم ال انة أو أ ج ال ه الاتهام  ج اج ت ا  ان وفي إس
اء ال ادرة م رع أع س م ا  Congrèsن ً لقة. و أ ة ال افقة الأغل وم

ا   ان زارة. وفي ل ة ال ل ل ال م ح اء رأ مل رة لإب س ة ال ة ال دع
ن  ما لا  ة ع ائ لاحقة الق ء ال رة ل ه افقة رئ ال ان  ل افقة ال ال م اس

ا. عقً ان م ل   ال
ا  لأ م اءات وفي رومان اذ إج ل ات رة  ه ئ ال ل أو ل  ال

ان م  ل د الأم إلى ال ع ول  ع الآخ م ال مة، وفي ال ة ض إعفاء ال ائ ج
زراء أم لا، وفي  ة ض ال ائ اءات ج اذ إج أ في ات ف ي ان س ر ما إذا  ق أجل أن 

اك ع ذل لل ك  ز و جه الاتهام إلى ال ا ي ال اءات  إ اذ الإج ة ات ة العاد ائ ال
ة اللازمة. ة العاد ائ   ال
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ة  ائ ة ال ل ا ال ا ل في ق الف اصة  ائي ال اص الق اع الاخ ة لق ال و
ة الأولى ول: الف ج ف م ال زارة ت ل  -ال اك خاصة لع يها م ي ل ول ال وهي ال

ة ان ة ال مة. أما الف زارة فهي ال -وزراء ال ة ال ل ا ال ا ها ق ض ف ي تع ول ال
ا ة عل ة أمام م اش ة م ائ ة. -ال اك العاد   م ال

اك ت  ئ م اك خاصة م أن ت يها م ي ل ل ولة ال ع ال ا لا  وه
ج  و ا وال ل ا وأ ن ا وف ل ك وف ن ل م ال ه  م  ا ما تق مة، وه ل وزراء ال ع

ا. ل اك  و ال ة مقارنة  اس اك س اصة أنها م اك ال ه ال ة له ة ال وال
ل  ع م ق اص ال ان أو الأش ل اء في ال ل م أع ى أنها ت ع ة.  العاد

ة. ل ة أو  ئ فة ج اءً  ان س ل   ال
ال ل ال ا على س ن ال إلى  -وفي ف زارة ت ة ال ائ ة ال ل ا ال ا فإن ق

ي أن في عام م رة ال ه عة لل ا ل ال ة م )٢١(م١٩٩٣ة الع ألف ال ، وت
ل  اواة م ق م ال ن على ق ان و ل ًا م ال ا ع ع ًا، اث ة ع ع خ
ه  أس أح ق و ة ال اة م م خ، وثلاثة ق ل ال ة وم ة ال ع ال

ة ة ال)٢٢(ال ن م ا ت ل م رئ ونائ  Le tribunal d' Etatولة . وفي ب
ة  ١٦و ال اب ال ل ال ة م ة ل او ة م اب ل ل ال ل م اره م ق ع ي اخ

خ. ل ال اب في م اء ون ا أع ي ل   م ب أول ال
ة الإقالة ن م ج ت و ر لعام  - Riksretten -وفي ال س يل ال ع ع ال

ان م م أك خ٢٠٠٧ ل ل مع م ال ة م ا وس ة العل اة في ال ة ق
ة  ن ال ا ت ل ا وأ ل ارك وف ن ل م ال اثلة في  رة ال س ة ال وفي الأن

. ف ق وال ق اة ال عة م الق ان مقابل س ل اة م ال ة ق ان   م ث
ائلة ال اك خاصة لل يها م ي ل ل ول ال ا وفي ال ا ل ق زارة فإنها ت

ا  ة عل ائ ة ق اك ذات ولا ة إلى م اش رة م زارة  ة ال ائ ة ال ل  La plusال
haute juridiction  ة ا، أو أ م ة العل رة أو ال س ة ال اك ن إما ال ق ت

ال ا ت ان ا. وفي أل ف اي وسل ا ول ول ال ه ال . وم ه ا أخ ا  عل ا الق

                                                
ي  )٢١( ل رات ال اسي، م اء ال لي والق اء الع زراء ب الق ة ال اك ل، م اع ة إس ام نع ع

عة الأولى،  ة، ال ق ق   .٩٥م، ص٢٠٠٦ال
ادة  )٢٢( ن ٦٨ال ر الف س ادر عام ال ة - م١٩٥٨م ي ال ام رة ال ه ر ال ل عام  - دس ع وال

  م.٢٠٠٨
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ا  ان ا وس ل اف، وفي ه ة الاس ا إلى م ا، وفي بل ة العل ة إلى ال اش م
اك خاصة ي  زارة إلى م ا ال ا ال الق نان ت ا، وفي ال ة العل وال إلى ال

ف اة م لها م ق   .)٢٣(ت
  الفرع الثاني

  الوزارية: القواعد الموضوعية المتعلقة بالمسئولية الجنائية
ة  ع ض اع ال زارة في بل مع م خلال الق ة ال ائ ة ال ل اق ال د ن ي

ة ع ض اع ال ة الق ع ل ن ة ح ول الأورو اي ب ال ج ت ها، و ارة ف أو  -ال
زارة ة ال ل عي لل ض اق ال ة،  -ال ات رئ ده في ثلاث ف  أن ن

  : )٢٤(وهي
ن ال -١ عالقان زراء. -ائي العاد ال على ال  ا في ذل ال
اب  -٢ ، أص م ف الع فة خاصة على ال ي ت  ة ال ص العقاب ال

زراء. ا في ذل ال ة  اس ائف الإدارة وال  ال
٣- . زراء فق ي ت على ال اصة ال ة ال ص العقاب   ال

ة ال ل أ إثارة ال ة وفقًا و م ح ال ائ عاد ا ج زراء إذا ارت ة لل ائ
اع أو  اك ق ا ل ت ه ال ة،  ة العاد ائ اءات ال ن الإج ات وقان ن العق ام قان لأح
ة  رة الأورو س الات في مع ال ال ه ال ل ه انة. وفي م ال ام خاصة  أح

ة م ال  ا زراء ب ائي العام على ال ن ال عة ي القان ادة ال ل الق ة م ائ ال
ة  ه ال ف ز  ة م ال ت ائ م ه ال ل، وتع ه ل الق ة م ائ ال إلى ال

ولة. ا في ال   ك
ات  ارسة واج اء م ز أث ائ م ال ه ال ل ه لة إذا ارت م ه ال ول ت

ان ج ل الق ق ال ت ا في ال زارة. ه فة ال ائ ال لاد ج ع ال ة ل ائ  ال
ل  أ ال ل م ح ال ، وت م ف الع ة لا  أن تقع إلا م ال مع
زراء،  ه ال ة وم ب اس ائف ال اب ال ة، وأص ن مة ال في ال . أ م الإدار

س ة وال ف ات ال ل ام ال ل "إساءة اس ات م رج ت م ائ ت ، "ةوهي ج
ام أنها  ه الأح ل ه ة في م ام لة ال ء الإدارة. وال ، وس ام ال وساءة اس
 ، ز ات على ال ع عق ق ر ت ي ت ة ال الات ال ع ال ي ج ع أن تغ ى ت ح

                                                
(23) James Hamilton, op.cit., no. 37, 38, p. 9. 
(24) James Hamilton, op.cit., no. 40, p. 9-10. 
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ة، وهي  ة للغا ام واسعة وغام ة، أو أح لة للغا ام مف ن أح فإنها  إما أن ت
ق القان ال ألة ت    .)٢٥(نيم

ة ن أنه م أصل  ول الأورو ال إلى ال اد  ٣٠و دولة ع في الات
ج  ي ت ا  ١٥الأورو وات ا، و ا، و ل ا، و ورا، وال ا وأن ان دولة هي أل

رة  ه ا، وج ال ا، و ل نان، وأي ا، وال ن ا، وف ل ا، وف ن ا، وأس ان ارك، وس ن وال
قة،  ا ا ال لاف غ ا، ي ل ا، و ل ج، وه و د، وال ل الأس ا، وال ان ا، ل ون ومق

ا،  فاك ا، سل ا، وص ة، وس ة ال ل ا، وال ، ورومان رة ال ه تغال، وج وال
ا   .)٢٦(وال وس

ها  ائف فق ن عل ام ال أو ال إساءة اس علقة  ام ال أما الأح
ة في  ائ عات ال اال نان )٢٧(بل زراء.  )٢٨(وال ها لا ت على ال   ول

 " ام ال م "إساءة اس ام ت يها أح ة فل ق ول الأخ ال  abus deأما ال
fanction  ان ج ذل في ق زراء و أ على ال وهي قابلة لل م ح ال

ا ن ا )٢٩(ف ان لاء  )٣٠(وأل ائ الاس ائ  ه ال ف ه الح وتع وع على ال غ ال
des prises illégales d'intérêts  ات ل اصة في الع الح ال خل ال وتع ع ت

  الإدارة.
ة  ل ائ هي تقع الأولى ض م ات على ثلاثة ج ن العق ا ن قان وفي رومان
ة ض  ت ائ والأفعال ال ها، وال ع ق أو تق  ق ال م ال ة ت ان ال وال

ا   .)٣١(لح العامةال
ها  ت ن العام ي ة وفقًا للقان في ج ك ال ل ء ال ع س ة،  ة ال ل وفي ال
ا  ً ف ع يء ال ه أو  ا أداء واج ً ل ع ه فة و ه ال ف به مي ي ف ع م

قة في ال ر لل ه ه فق ال ت عل   .)٣٢(على ال ال ي
                                                

ة، دار  )٢٥( عة العاش اب الأول، ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س د. أح ف
ة،  ة الع ه   .١٧٢، ص٧٦م، رق ٢٠١٦ال

(26) James Hamilton, op.cit., p. 45, p. 10. 
اد  )٢٧( ي. ٢٥٨و ٢٥٤ال ل ات ال ن العق   م قان
اد  )٢٨( ناني. ٢٢٥٩و  ٢٣٩ال ات ال ن العق   م قان
ادة  )٢٩( ي. ١٢- ٤٣٢ال ن ات الف ن العق   م قان
ادة  )٣٠( اني. ٣٣١ال ات الأل ن العق   م قان
وماني. ٢٤٨إلى  ٢٤٦اد م ال )٣١( ات ال ن العق   م قان
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ة لا ائ ان ال ان مع الق ام وذا  ء اس ة على س عاق ها إلا ال ق م  
ج العقاب. ا فعل ع  ف العام في ال ال ال ، إلا أن إه ع   ال ال
فعة ق ال فة أن ت ام ال م إساءة اس ي ج ول ال  - وتع مع ال
ًا للعقاب ع ة ش ل على فائ ة ال ر، أو ن ق ال ، أو ت ة أو للغ لى ال

ان  ا. أ إذا  ً ع ان م عاق على الفعل إلا إذا  فة، ولا  ام ال ة إساءة اس ج
ة العامة ل ال ر  اق ال اني ي إل   .)٣٣(ال

فعة  ال تع ال ل ال ا على س ان ة  le gainوفي أل ًا أساسًا في ج ع
ح   .)٣٤(ال

ي ت  ائ ال ول على ال ع ال ان  ر في ذات وت ق فعة وال  على ال
ا، وفي  ان ا وأو ا في روس ه،  ر وح ع الآخ ي على ع ال ، وال ق ال

ر يل لل ة هي ش ب ول فإن الفائ ًا )٣٥(ع ال ا ش ً ر أ ن ال . وق 
ا. ل ا و مي في ال ل ال ا لعقاب ال ورً   ض

ة هي ال وف ال ا فإن  روفي رومان ل على ال الح  )٣٦(ي ت أو إعاقة ال
ة  )٣٧(العامة أو ال س ة أو م ل له ل ال غ ي في ال اب ش اث اض أو إح
ولة عة لل   .)٣٨(تا

الح  ق أو ال ق هاك ال ا في ذل ان ر مادًا أو غ ماد  ن ال وق 
ه أو إح اله ي عل ولة هي ال ن ال ة ل ق  ن ، القان ات العامة الأخ

ارك  ن ل م ال ا. وتع  ل ا و ان عات ل ة ت ورة ص ه  ا ما ن عل وه
فعة ق ال او مع ت دًا ي فًا م ع  ر  ا أن ال ل ا وال وأ ان   .)٣٩(ول

                                                                                                                  
ادة  )٣٢( . ٣٢٧ال ل ات الإن ن العق   م قان
ادة  )٣٣( . ٣- ١٣ال ات ال ن العق   م قان
ادة  )٣٤( اني. ٣٣١ال ات الأل ن العق   م قان
ل الأ )٣٥( قة، ال ا ا ال ون ا ومق لفا غ رة ي ه ا، ج ال ا، إ ل ا، ف وات تغال، وهي  د، ال س

ا. ا، س فاك ا، سل ، ص رة ال ه   ج
ادة  )٣٦( وماني. ٢٤٦ال ات ال ن العق   م قان
ادة  )٣٧( وماني. ٢٤٧ال ات ال ن العق   م قان
ادة  )٣٨( وماني. ٢٤٨ال ات ال ن العق   م قان

(39) James Hamilton, op.cit., p. 11. 
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ع في عام  ا، ألغى ال ن ا٢٠٠٧وفي أس ً ة وغام ا عامًا للغا ً ن  -م ن في قان
ام  -اتالعق  ان ي على أن: "إساءة اس ام ال  إساءة اس عل  م

ث نفع  م  ر  أو إذا ح اث ض ق إح ي ع ع  س ه ال ف ل ال
اب  الح ش آخ أو على ح نًا ل ة قان ق ال ق اء على ال خلال الاع

ه العامة وا اغ ا ال  ص الح العامة" إذ ألغي ه ة، الأم ال ال لغام
م مع  ها. وه ما  ي  ت ع الأفعال ال ان ال ب ة  ع عل م ال
د  ورة وج م ض ع ى  ان، إذ ق ق الإن ق ة ل ة الأورو قة م الاتفاق ا ادة ال ن ال
عاق  ي  ة الأفعال ال غ ات ل ن العق ة في قان اف ص أخ  د ن ج ا ال ل ه

ها ا ة عل ل ة اتهام ض رئ ال اس ان ذل  ، و م ف الع ن وتقع م ال لقان
ه عام  ة ال ت ٢٠٠١ونائ ي ل ال ث ذات الأم ض نائ رئ م م، وح

ادة  أن ال ف  ا الاتهام  قًا على ه ل تعل ة ع وزارة الع ة تف رت م ه، وص ئ ت
ق  ٧/١ ة ل ة الأورو ان اللازمة م الاتفاق اص والأر ان ن على أن الع ق الإن

ح ض د ب ة  أن ت ام ال   .)٤٠(لق
  الفرع الثالث

  تطبيق القواعد المتعلقة بالمسئولية الجنائية الوزارية:
ول  زارة في ال ة ال ائ ة ال ل ال اصة  ة ال ائ ة والإج ع ض اع ال ت الق

لف م ح درجة  ة ت ة ض الأورو ائ اءات ال الها، إذ أن الإج ال بها أو إع
ع  ث إلا في  ة ونادرًا ما  ل ارسة الع ائًا في ال ثًا اس مة تع ح وزراء ال

لة ة القل د ا الف ا   .)٤١(الق
ة  اس ة ال ل ل ب ال ع تق إلى أ درجة  الف قة الأم  وفي حق

Politique  ة ل ة وال ن ة في  Juridiqueالقان اع ال ة ت الق ف على 
ة؛  ن ام القان ص والأح اغة ال ق الأم على ص ة أك م أن  ل ارسة الع ال
ة  ة واسعة للغا اس ص س اع ون يها ق ة ل عات ال سات وال ي م ال لأن الع

                                                
(40) Cour européenne des droits de l'homme, lüvik C. Estonie, 25 juin 2009, 84. 

ضع  ي ال قام ب ف ني ال ام القان روثات ال ان أح م قة الأم فإن ال ال أٌلٌغُي  وفي حق
ه  ج ه أمًا سهلاً ع ت ى ت ع أ فعل   ة ت فاضة وغ م ة ف ائ ص ج ن

الي ال ، و ا اد  الاتهامات إلى ال ام اق ا ب ن ت أس ع أن أخ ا ال  ان لاب م إلغاء ه
ة. ائ ة ال ع اع ال الفة ال لق لاً ع ذل م ق، وف   ال

(41) M. James Hamilton, op.cit., no. 54, p. 12. 
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د ها م زارة، ل ة ال ائ ة ال ل ق إلى ال  أن ال رق وتف ص على ال ن
لي  ي ي  ne sant pas mires en oeuvre dans la pratiqueالع الات ال وفي ال

نها. غها م م ي تف ات ال ف ه أمامها ال م ال اج بها ت   الاح
لح الإقالة  أ م لح الاتهام  - destitutionولق ن عادل ل ال

Impeachment - ومع ذل في ال ، ع ع ا ن ال ه إلى الق د تار ع ة و ة ال ل
ي عام،  ة م أك م مائ ة ال ل ل في ال ة ع اك أ ق و أنه ل ت ه ي
ة  زار لف ام الاتهام ال ام ن ًا ع اس قف رس ولة ق ت أن ال قاد  د الاع و

م زراء ال ة ل ن ة القان ل ان ال اع لة، و لًا للق ع ع ة ت ان ة ال
ع ض اءات أو ال الإج اءً تعلق  ائي س ن ال ة في القان   .)٤٢(العاد

ل م ال  زارة والع ة ال ل لفة لل اءات ال د م الإج ا ع ن ت ف وشه
ا ً اءات خاصة أ ان وج ان خاص الي م ر ال س ام ال وهي  -و ال

ا  ة العل ولة HCال ئ ال رة  )٤٣(ل ه ل ال ة ع زراء،  )٤٤(CJRوم لل
خًا ل م ال م لات على  ولة عام  -وأدخل تع ة رئ ال م ٢٠٠٧م

زراء عام  ة ال ث  -م١٩٩٣وم ل م ال ة ال  Sangفي أعقاب ف
contaminé)ة، )٤٥ رة ن امها  زارة ل ي اس ائلة ال ة لل ال ا لا ، و وه

رة  ه ل ال ة ع ة م اس ي أج ب قات ال ق د م ال اك ع ان ه ع م أنه 
ال  ا على وزراء  ه قان معلقان، وق ح ف ق ج ت زراء، إذ ي ع ال ض 

ف   .)٤٦(مع وقف ال
ة  ل اءات خاصة لل اع وج يها ق ي ل ل ول ال لة ال ا م أم ان وتع أل

ا ن م خلال ال ادي زراء الات ها ال ت ي ي ائ ال عامل مع ال زارة، إذ ي ال ة ال ئ
ن الأساسي ج ن في القان ة، ولا ي ة العاد ائ اك ال ع العام وال  - ال

                                                
(42) Holmes, Lorraine, op.cit., p. 15; Pennock, J. Roland: The problem of 
responsibility, in Carl J., Friedrich, (ed) Responsibility (New York), the liberal 
arts press, 1960, p. 5. 
(43) La Haute Cour (HC) Pour le chef de l'etat 

ل رئ  ع ي  ها تق ة ول ائ ات ج عق ي  رة لا تق ه ئ ال ا ل ة العل ال أن ال ي  وال
ادت  رة (ال ه ي لعام  ٦٨و ٦٧ال ن ر الف س   م).١٩٥٨م ال

(44) La république (CJR) pour les ministres. 
(45) Marc Verdussen, le traitement constitutionnel de la responsabilité penalé 
des ministres, op.cit., p. 491. 
(46) James Hamilton, op.cit., no. 57, p. 13. 
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اد  ر أ -Fédéraleالات س اد  -ال ة وز ات اس اء خاص ل اع إج ات ح 
ة س -أمام م ة ال ل ال ةم اد ر  -رة الات ة. لا  الع ل ة الع اح وم ال

قة  ا ة ال ان سات الأل الي. ول في ال ر ال س ام ال الة، في ال ه ال ل ه على م
ع ه أو  ل  ة ال أغل ة  لا ان ال ل ان ب زارة و ة ال ل ام ال ف ن ع

ر إثارة ال ة أن تق لا رة لل س ة ال زراء، وهي في ال زارة لأح ال ة ال ل
زارة،  ة ال ل ائي لإثارة ال ن ال نها أداة وفقًا للقان ة أك م  اس ها أداة س ق حق
ن  ص القان ة  ن عاق ن لا ت ال ر أو القان س هاك لل ع ان وفي حالة وق

أ الإج ا  أن ت ل،  ة هي الع ن العق ا ت ائي ون ة ال ة العاد ائ اءات ال
ه  ل ه ث م ة ل ت ل ة الع اح ة، وم ال ان ل اءات ال از مع الإج ال ة  أمام ال

اني إلا نادرًا اسي الأل ر وال س ارخ ال اءات في ال   .)٤٧(الإج
ادر عام  ي ال ار ن ر ال س ادت ١٩٥٣و ال ام  ٦٠و ٥٩م في ال على ن

زراء ل ال ر عام  -Rigsret -ع زراء إلى دس ل ال جع تارخ ع . إذ  ١٨٤٩و
ان ل ل أو ال ل ال زراء م ق ة -ملاحقة ال ة العاد ة الأغل اس ة  -ب ان ال و

ل  ف الآخ م ق ف أما ال ل ال ا  ة العل اة ال د م ق ل م ع ت
ة ل اع ال ان ق ان، و ل ل ال اص مع م ق اق. وم ذل  أش واسعة ال

ات  زارة إلا أرع م ة ال اس ة ال ل ة لل عق م ي ل ت ى الع ال ارخ وح ال
ة في عام  . م ت في عام ١٨٤٤فق ة في عام ١٨٧٧م، وم م وه ما ١٩١٠م، وم

ا للاس ً ع صال ي ل  ار ن زارة ال ة ال ل ام ال أن ن قاد  ادة الاع ام أد إلى س
ا ب عامي  ة ١٩٩٥-١٩٩٣ول له ت واقعي. إلا أنه ف ل م م ت ت

اب ل ال ها وز الع ة اته ف ال وجه له  -ال ار ف هان -لل في ق
م  ات ق ل د م  أن ع ار  اذ ق ني في ات ل غ قان ال الع و الإه اتهام 

ع الأس  ل  ه م أجل ل ش ز إل ة. وح على ال ن اله ا وفقًا لقان لان م س
. ف ة أرعة أشه مع وقف ال ال ل اب    ال

اب ل ال ع ذل قام ال ف هان وز الع ة  -و ة أمام ال فع ق ب
زارة  ة ال ها أن ال لة ادعاءات م ب ا على ج ً ان تأس ق الإن ق ة ل الأورو

ل وح ي ش قه في ال ة وأن حق اي قلة وم ة م ، ل م ال ه   عل

                                                
(47) Maria Fernand Palma, la relation entre responsabilité politique et 
responsabilité penale des ministres, Strasbourg, 2013, no. 58, p. 13. 
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، وفي عام  ه رت وان ة العادلة ق أه اك ل ١٩٩٩ال م ق ع ة  ر ح ال م ص
اه    .)٤٨(دع

ل خاصة  اءات ع يها إج ي ل ول ال لة ال ا وال م أم ل ج وف و  ontوتع ال
des procédures spéciales de destitution- قًا ها م ق ي ت ت ة  -وال اس ل

ة. لة للغا ة  ة م ف ل ارسة الع ي ل ت في ال مة وال ائلة وزراء ال   وم
ي لعام  ل ال ر الف س ل  ال ة ١٩٩٩ك أن م ام خاصة  م على أح

ادة  اد م  ١٠١الإقالة في ال ي ل ت ١١٦إلى  ١١٣وال ر وال س م في م ال
ى الآن. ة ح ل ارسة الع   ال

ر ال لعام  س ل ت ال ادة ١٩٧١و ل في ال أن الع م على ح 
زارة  ٣-١٣ ة ال ل أن ال اء خاص  اك إج ل، ول ه ة خاصة للع ج م ولا ت

ة ائ رة ال س ة ال ل الل زراء م ق ة ملاحقة ال ان ل في إم ة -ي ة العاد  - الأغل
ا. ة العل ان، وت الاتهامات أمام ال ل   في ال

ادر عام  ي ال و ر ال س ل ١٨١٤ون ال أن ع اع خاصة  م على ق
ادت  زراء في ال اءات  ٨٧و ٨٦ال الإج ا خاص  ه ان، أح امان أساس ا ن له و

ة ع ض اع ال أن الق ة -والآخ  اسعة للغا زارة، و  - ال ة ال ل  رفع لل
ات في  ع م ة س ت ال ة. وق انعق ة العاد افقة الأغل ان  ل ل ال ا م ق ا الق

ن الع عام  ة في الق ة واح ، وم اسع ع ن ال م ١٩٢٦الق م. وم ذل ال ق
ها. ح أ م ل ول ل ي اءات الع إج اصة  حات ال ق ي م ال   الع

م ام ب أن ال ع  ، وفي عام و ال م ه ال ة ٢٠٠٣ه عفا عل ح ل م اق
ة. وفي  اك العاد زراء لل ة لل ن ة القان ل ك ال امل، وت ال ان إلغاؤه  ل ها ال ع

ل ٢٠٠٧عام  ام  ر م أجل إصلاح ال يل دس ان في ت تع ل ح ال م ن
اء ا في ذل الإج ة له  ئ ائ ال ال فا  ف مع الاح اصة وال ف ات ال

ا. اسعة جً ة ال ع ض ة ال ل اع ال ة وق اص لل   ال
ادر عام  ل ال ر الأ س ادة ١٩٤٤وفي ال ز وفقًا لل ر  ١٤م  س م ال

ادة  ه ال ل ه ة الإقالة. و مة أمام م ل الاتهام ض وزراء ال اني أن  ل ال
زا ة ال ل ن ال ، قان ن اق قان ال ن الأخ  ة. و القان ن ال رة وقان

ولة  وات ال ض ث ي تع اءات ال ة على الإج ت ة ال ائ ة ال ل ر ال اسع، وق ق ال
                                                

(48) Requête n 28972 195, Erik Ninn-Hansen C. Danemark, décision du 18 mai 
1999. 
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ر. ول ي  س ام ال عارض مع أح ي ت ا الأفعال أو الإغفالات ال ً قع، وأ ل م
ص إلا في عام  ه ال ام ه ء إلى اس ه الاتهام إلى م ٢٠١٠الل ج ة ت اس

اب  زراء ال ة  Geir H. Haardرئ ال ل ارة الأ ك ال ار ال ه في انه ل
لاثة عام  ة ال ئ ه الاتهام ٢٠٠٨ال ج ان ت ل لى ال ة، وت ة لأول م ت ال م، وانعق

 : أي ار الاتهام م ج ن ق ، و اب زراء ال  ته ي خ الأولإلى رئ ال
وات  ث على ث ع ت ق ة ال ة وش ف ا أزمة م ار أو ال م م اء الإن ال إع إه

ولة.  ءال اني وال زارة. وفي  -ال اعات ال ة للاج ال ر  س ام ال ال لأح م الام ع
ا ذات م عام وغ ٢٠١١أك  اره اع ه  ة الإقالة اث م ال م رف م

ل  ادر في إب ها ال ة في ح . وأشارت ال د ال م إلى أن ٢٠١٢م
ة الق ل رال س ها في ال ص عل ة ال ن ة .. تأتان ل الإضافة إلى ال ي 

ي ة ال اس ة أو ال ان ل اله ال مة ع أع لها وز ال ع ي لا ال .. وم مقارنة 
ه إلا  ة ومعاق ل ل أ وز ال ز ت ج أنه لا  ات  أن ن ل م ال

ت في ال ك ال ال ل ء ال ادًا إلى س   .)٤٩(اس
أت ال ل ب ها ول ه. ل ة إل ة ال ع ض ه ال " م ال ة ال "هارد

ن ب  ت أنه م ة في مقابل  ٩وج اء م ال ة  ٦أع اة، وذل ع ته ق
ة على  ف ة خ الأزمة ال اق ضه ل م تع ر لع س هاك ال ل في ان ة ت رس

ة، وفي مقابل ذل رف س زراء ال ل ال اعات م ال اج ول أع زراء ج ع رئ ال
. ال ق ال ان لا ت ق الإن ق ة ل ة الأورو ولة أمام ال ة على ال اب ق   ال

قة ٢٠١١وفي عام  ا ا ال ان ة وزراء أو " رئ ش ا ت ل ة "ي م وجه إلى ال
ة  س ات ال لاح ام ال اوز وساءة اس ة ت  Outrepassement d'autorité /aته

abus de pouvoirs  ادة امها  ٣٦٥ج ال اني. وذل لق ائي الأو ن ال م القان
ة  ع الاتفاق ب ش ق ني ب ل غ قان الإذن  ر  لة أم  Naftogasم ب ج

ي  Gazpromو اقة ب ه ا ال أنهى أزمة ال ان وسي إلى أو ع الغاز ال م أجل ب
ي في عام  ل ة م ح ع٢٠١١م. وفي عام ٢٠٠٩ال ه ات ب ع س ال س ها  ل

ة  فقة الغاز سالفة ال م اصة  ة ال رت ال ات وأص ل ام ال إساءة اس
ة ة عاد ائ   .)٥٠(ج

                                                
(49) Maria Fernanda, op.cit., no. 62, p. 14.  

ة )٥٠( ل رق  ال ان، ال ق الإن ق ة ل   م.٢٠١١، ٤٩٨٧٢/١١الأورو
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ة لعام  ان ة الأو ئاس ات ال ا ل الان د ٢٠١٠وق ة ض ع ائ قات ال ق أت ال م ب
مة، واته ال  اء ال ة اLutsenkoآخ م أع اخل ادًا إلى ، وز ال ، اس لأس

ادة  ادة  ١٩١ال ولة، وال ات ال ل لاس م ة اخ ه ات ب ن العق ة  ٣٦٥م قان ه ب
ة  اب الاتهام على أن ال ة. وقام أس ف ات ال ل ام ال اوز وساءة اس ت

Lutsenko  ح ة، وس ة ضا ش ة سائ إلى رت ق ني ب ل غ قان قام 
فالات ع  فقات اح فقات ب مي  ال ار ح ل ق ا ب هً ة م ة ال ال

د  ة، مع وج ة ال اق ما أم جهات الأم  اته ع اوز صلاح ا أنه ت ة،  م ال
. وفي  ا ش اب ل ئ ال ائ في ت ال ر ال اه في ت اي  ٢٧اش م ٢٠١٢ف

ة أرع س  Lutsenkoأدي ال  ال ل ه  ام وح عل ة إساءة اس ه ات ب
ة  ة الأورو لًا إلى ال م  ه، ق لاس. وعق إلقاء الق عل زار والاخ ال ال
ة  ة الأورو ة م الاتفاق ام ادة ال هاكات لل ة ان دة ع ي رأت وج ان ال ق الإن ق ل

ادة  ان وال ق الإن ق ة ١٨ل ة م الاتفاق ام ادة ال ال نة  ق   .)٥١(ال
ح يها  و ول ل ة أن تل ال ول الأورو ان ال اقف دسات وق اض م ع م اس

زارة، ول  ة ال اس ة ال ل أن ال اق  ة واسعة ال ائ ة وج اس ة س ع ض اع م ق
اق  لاح في ذات ال ات. و ي م العق اجه الع ل ت الها وذا أع نادرًا ما ي إع

ة ال ل د ت ب ال ة وج ل ي ال عل ب ا ي ة ف ائ ة ال ل ة وال اس
زارة.   ال

ها  فه م زراء ع أفعاله  ة لل ائ ة ال ل ها ال ت ف ي أث لة ال ا القل ا وفي الق
ني ولا  ان القان ل العقاب ال ع أن  ها ي غي العقاب عل ي ي زارة ال ائ ال أن ال

اس ان ال ه.ق على ال   ي وح
ل  زارة تع ة ال ل أن ال اصة  اءات ال اع والإج ل على أن الق وواقع الأم ي
ا إلى  ن ي دفع ف اب ال ا الأم أح الأس ان ه انة. و ع م ال اقع  في ال

زارة عام  ة ال ن ة القان ل ام ال ه ١٩٩٣إصلاح ن ان ي إل ام ال  م وه ال
ل ال  ارة م ق ع زارة، أو  انة ال ل  على ت ال ل  ع على أنه 

الها ل م أش ع ش   .)٥٢(أخ 
                                                

(51) Cour européenne des droits de l'homme, Loutsenko C. Ukraine, requête n 
6492/11, 3 juillet 2012. 
(52) Maria Fernanda, op.cit., no. 67, p. 15. 
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  المطلب الثالث
  تحليل العلاقة بين المسئولية السياسية والجنائية للوزراء

  تقسيم:
ة  ائ اءات ال ة، والإج ل عي ال ل ن ات العامة ح لاح ع ال ض ل ع ن

زا ة ال ل ال اصة  ات ال ل فة وال غلال ال م إساءة اس ي ج ص ال رة، وال
ة.  س زارة ال ة:ال وع الآت   وذل م خلال الف

زراء ة لل ائ ة وال اس ة ال ل ار العام لل ع الأول: الإ     .الف
ة ائ زارة ال ة ال ل ال اصة  اءات ال اني: الإج ع ال   .الف

مة لإ ص ال : ال ال ع ال ات الف لاح ات وال ل فة وال غلال ال ساءة اس
ة س   .ال

  الفرع الأول
  الإطار العام للمسؤلية السياسية والجنائية للوزراء

ة  ق ة ال م إلى ل ق ل ال عل م ال ض ال ل الغ  La commission deي
venire ة ا ان ل ة ال ع عة لل ا ان ال ق الإن ة وحق ن ن القان ة ال ة م ل لأورو

ة لل ب  ع ض فل وضع معاي م ي ت ة ال اص الأساس ل على الع ه ال
ة ع  اس ة ال ل ا ال ل اس أن ي ل ال ها على ال غي ف ي ي الات ال ال

ة. ائ ه ال ل ة م اله إذا ث ص   أع
ة إلى حٍ  ة تع واسعة ومعق ه الق لاح أن ه ه وأول ما  ل عل ا ما ي ، وه ع

ج  زارة، إذ ي ة ال ل قارنة م ال ة ال رة الأورو س ة ال اقف الأن اض م ع اس
ة  ائ ة ال ل قها ب ال ة ع  ول الأورو ي قام ال ة ال ف ع  في ال ت

ة. ع ض ة وال ائ اع الإج ا  الق زارة ف   ال
ج ت لاً ع ذل ي اءات في وف اع والإج لاف  في ت تل الق ع واخ

ي  على أساسها تق  اد ال ع ال ا وضع  ى ل حاول لي، وح اقع الع ال
ل، الأم  اع م لل ل ن ال ت ة لا ت د ا الف ا ة، فإن الق ائ ة وال اس ة ال ل ال

وفه ه   ة على ح ل ق ورة ف  ي ض ع ى ال  ج ح ل لا ي ا. 
ها  ي ن عل ال وال ا ال ة في ه ة ال عاي الأورو ل م ال د قل الآن س ع

ادتان  ان في ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ا.  ٧و ٦الاتفاق ل أورو ع دول م مة ل ل ال
زارة. ة ال ل ل ال م ح ك ومل ي م ن أورو د قان م وج لف لل ع   وال
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لا م و ع أن ت مة ي ي ت ض وزراء ال ة ال ائ اءات ال ا أن الإج ً ح أ
ادة  ة  ٦ال اك فالة ال في م ان م ح  ق الإن ق ة ل ة الأورو م الاتفاق

ادة  ة في ال ه الاتفاق ه ال ن عل ها.  ٣١٦عادلة، وال الأدنى م ال   م
قان  ة إلا  أ لا عق ام م ة. واح ة الأورو عة م الاتفاق ا ادة ال ه ال س ن ال 

ا عاد  ه م ان ال ال ا إذا  غ ال ع اع ت  ها ق ق وهي في حق
ة  اك اءات م ع لإج ز  ان ال ا إذا  ف ال ع مة، و أو وز في ال

ة ل م اك خاصة م ة أو أمام م ة عاد ائ اك ج   الإقالة. واتهام أمام م
ة  فع دع أمام ال ة أن ي ائ ة ج ه ادًا ل الي  لأ وز أدي اس ال و
لة  اثلة وقل لي حالات م اقع الع ة، وق شه ال ائ قه ال ق هاك ل ث ان ة إذا ح الأورو
ة  ي أمام ال ار ي رفعها وز دن ة ال لة ذل الق . وم أم ق في ذات ال

ق  ق ة ل ان عام  الأورو رج ت ١٩٩٩الإن هاكات ت ضه لان ها تع ي ادعى ف م وال
ة  ة الأورو ة، ول ال ان الأورو ق الإن ة حق ادسة م اتفاق ادة ال ن ال
ة  اد م ة وح قلال اءات واس الة الإج ال م ع ان ل ت أ أم ي ق الإن ق ل

الي ر  ال ة أمامها، و اك ع لل ي خ .الإقالة ال ل   ف ال
رج، الأولى  اس ة س ق أمام م عة م رؤساء وزراء سا ف ان م ج ق وت
ها  ي ح عل " ال ا ت ش ل قة "ي ا زراء ال ئ ال اصة ب ة ال ان ة الأو الق
 " هارد ل "ج زراء الأ ي رفعها رئ ال ة الأخ ال ة. والق ل اوز ال ة ت ه ب

ر عام ال أدي ع  ام دس الفة ال ة ٢٠١٢م ت أمام ال ع لا ال م ومازال 
ا ح ه ر ف   .)٥٣(ول 

هاكات  الفات وان ة م د ع ه إلى وج ان ان ق الإن ق ة ل ة الأورو ول ال
ادة  ع إلقاء الق على وز  ١٨و ٥لل ان  ق الإن ق ة ل ة الأورو م الاتفاق

اني  ة الأو اخل تال ر ل اب ي   .)٥٤(ال
اءات  ام الإج م اس ل في ع ار الأساسي  أن ي ع ة أن ال ق ة ال وت ل
اسًا ع  ن س ل مة م ة، لأن وزراء ال اس ال ال ة على الأع عاق ة لل ائ ال
ام  ائلة داخل ال ان ال ة ل قة ال ه هي ال ة، وه اس اله وأفعاله ال أع

                                                
(53) Voir requête no. 28972/95, Ninn - Hansen C. Danemark, décision du 18 mai 
1999. 
(54) Cour européenne des droits de l'homme, Loutsenko C. Ukraine, requête no. 
6492/11, 3 juillet 2012. 
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ائ  ل ج ي ت ال ال ة على الأع ائ اءات ال الي أن تق الإج ال اسي، و  ال
زراء ها ال ت ة ي ائ ة.)٥٥(ج ا م ناح   . ه

اسي وق ي  ل ال ة لل زارة ال ارات ال ج ال م الق ة، ت ة ثان وم ناح
أ ه م ة، وه الح ال ال ة وضارة  ها ع ذل أنها غ ح لة  أن 

ة  اس ار أو ال اءات الإ ام إج غي اس الي لا ي ال ل دولة، و اسي في  ام ال ال
اب  لاقًا م أس اس ان عارض ال ة ض ال ائ ة ال ل اءات ال ة، أو إج اس ال

ز ة لل ائ اك ال ة ع ال اس ارات ال الق م ال  ع ع ة، وم ث ي اس إلا  س
ن. هاك واضح للقان ل فعل الأخ ان   إذا ش

ي  ال الإدارة ال ة ال ب الأع ن ي م ال القان ف الع ة، تع ة ثال وم ناح
ولة، و  ات الإدارة في ال س ات وال ل ع اله ه ال ف زراء  م بها ال ق

ال اسي. و ي س ي ت على تق ة ال م ال ال قة،  الأع ف ه ال ادًا له الي اس
رة  زارة  ة ال ائ ة ال ل ال علقة  اع ال ة الأولى  ت الق أن الف ل  الق
ة   ان ة ال ا في الف ، ب م ف الع قة على ال ل ال اثلة ل صارمة وم

ن ال ام القان ة، إذ لا  اس اس ة ال ل اع ال ي  ائي م أجلت ق تق
اسي ار ال ة الق   .)٥٦(ملائ

ة، الأخ في  اس ة وال ائ ة ال ل ع ع رس ال الفاصل ب ال و
ة". لأنه  اس ة ال اسي و"اللع ار ال ع الق اءات ص إج علقة  ائ ال ار ال الاع

ا اورة ل ال لل مة م زراء ال ن ل ة أن  ا ق ه لل ي م ال اسات ال عة ال
، وفي  ه ة عل ائ ات ج ض عق ف ي  أ، دون ته ا لها، بهام  م ال ان
سائل  ال اساته  ة س ل زراء م ل ال ، ي ل ج ل  ي تع ات ال ا ق ال

ائي ن ال ء إلى القان الل ة، ول  اس ان ألا )٥٧(ال ة  ق م الأه . وفي ذات ال
ز  ن ن ال ق القان مة ف اء ال -Les ministres ne soient pas auراء أو أع

dessus des lois ة ائ ة ال ع للعق ة  أن  ائ ة ج ، فإذا ارت وز ج
ل أ ش آخ ن م ها القان ي ن عل اءات -ال لاف الإج ة اخ ان وق  -رغ إم

اءات ء الإج ج ح مع ل ل أن ي ز م أجل  ن م الأف ة ض ال ائ ال

                                                
(55) Maria Fernanda, op.cit., no. 76, p. 16. 
(56) La droit pénal ne deuroit pas servir à évaluer le caractère approprité ou non 
d'une décision politique. 
(57) James Hamilton, op.cit., no. 79, p. 17. 
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ي رجة ال ا ال لل ل ه تفع م ة، ول  أن لا ي اس قات ال ا ه م ال اي  - ح
انة قى إلى ال ح  -ت ان م ل واضح، وذا  ن  الف للقان ز ال ها ال ي ف ت

ه  ر ه هة ت اب وج ول  على أس ان ورؤساء ال ل ة لل ن انة القان ال
غي ال ل لا ي مة. ول اء ال ر لأع ات الق اف ب اب لا ت ه الأس انة، فإن ه

زراء  ة واسعة لل ائ انة إج ة ح ا ح معها  قة ت ل  اءات الع ال إج  Uneإع
varte immunité procédurale aux ministres)٥٨(.  

  الفرع الثاني
  الإجراءات الخاصة بالمسئولية الوزارية الجنائية

ل وزراء ه ي ل ر الأورو س ن ال لفان في القان ان وم ذجان أساس اك ن
ذج الأول ة. ال ائ ة ال ل مة ال .  -ال ائي العاد ام ال ا الأم لل ك ه ت

اني ذج ال ق  -وال ي م ال الع ها  ي  تف ل خاصة، وال اع ع ج ق أن ت
اءات الا ء إج ل ب اص و أن ت ة ع ة، وأ ل ال ة، وت اك تهام وال

ة أخ  ائ   .)٥٩(إج
قل  ء م ال لان ج ا  ن،  اف مع القان ام ي ذج أو ال ل م ال و
غ  ، على ال ا على الآخ ه ل أ م ة، ولا  تف ة الأورو ر في الأن س ال

ها على أن اصة ي إل اءات الإقالة ال ا وأن م أن إج اضي، لاس لفات ال ها م م
ة  ه الأن اجعة ه ي  ر ال س ع ال ها ال ي قام ف ول ال ي م ال اك الع ه

ا عام  ن اه وم ذل ف ق ال اشى مع ال يلها ل ا  )٦٠(م١٩٩٣وتع ل م ١٩٩٩وف
ج في عام  و   م.٢٠٠٧وال

ع "ج ا جهة إلى وز ذات  ان الاتهامات ال ادت  Pénaleائي" وذا  وفقًا لل
ة العادلة  ٧و ٦ اك ات ال ل ع ت م ان، ي ق الإن ق ة ل ة الأورو م الاتفاق

اءة  اض ال فاع واف ق ال ام حق ل اح ة م اك ة في ال اد الأساس اص وال والع
اء. اد الق قلال وح   واس

ات الادعاء ا ها سل لى ف ي ت ول ال ع على ال ة و ائ اك ال ة وال لعاد
ام  يء اس مة، أن لا ت ها وزراء ال ت ي ي ائ ال ة ع ال اك ة ال العاد

                                                
(58) James Hamilton, op.cit., no. 80, p. 17. 
(59) Fredrik Sejersted: la relation entre responsabilité politique et responsabilité 
penale des ministres, Strasbourg, 2013, no. 82, p. 17. 
(60) Philippe Ardant, op.cit., p. 470. 
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ا  ا ات في الق س ه ال أث على ه مة لل خل ال ة، وأن لا ت ن اصاتها القان اخ
ائ اة ال ب ال ع على الق ، و ه اسًا وال عارض س ة ض ال اس  ال

ة العامة، وفقًا  ل زراء لل ارسة ال ي ت م اصة ال ارات ال ة والاع ائ ة وال اس ال
وع في  . وعلى ذل في حالة ال ا ة لل ق الأساس ق ام ال ن واح ادة القان أ س ل
ي  ة ال خ ائج ال ًا لل مي حالي أو ساب ون ة ض وز ح ائ اءات ج اذ إج ات

ت على  ف ت اءً أت س ي، وس ع ل ال ال ق ث على م اءات وت تل الإج
ة أن  ائ ع ال ل ت ال ي ت ة ال ل عي العام أو ال ع على ال ه أم لا. ي إدان
ن، وأن لا ت  القان حة لها  ة ال ل ة ال ي ق ة ال ل ارسة ال ن قادرة على م ت

ها على  م أدل ة لا تق عة ق ا ض م في م ة إذا ت لها أن الغ ة سل ن أس قان
ات  ن سل ق  أن لا ت ة، وفي ذات ال اس في دوافع س ز  ه الاتهامات لل ج ت
ع  ه م  ج مة أو ت ل ال ة م ق ها خاضعة ل ف ارسة و الادعاء في م

ولة هات الفاعلة في ال   .)٦١(ال
عات خاصة  يها ت ي ل ان ال ل زراء فإن تل وفي ال ل ال عة لع اءات ال الإج

ع  ا ة ال ى غل ع ة.  ة عاد ائ اءات ج نها إج ة م  اس ن أك س اءات ت الإج
ة على  اس عة ال ان ال غ ر  ي ت ارات ال ع الاع ج  ها، وت اسي عل ال

ة أو الاتهام ة، إذ أن الق اك اءات الاتهام وال ة لإج ائ عة ال جه إلى وز  ال ال
ان لاب م  ل  ي تقف ورائه ل ة ال اس ات ال اع ج ش في ال مة لا ي في ال
ة، وه ما  أن  عامل مع الق ي ع ال ق ة وح ال اس ة ال ع م ال د ن وج

ة. اك ال اصة  اءات ال ه الإج غ    ت
ها في  ص عل مة ال اع اتهام وزراء ال ي لعام وتع ق ان ر ال س ال

ذجي ١٩٥٣ ال ن ة  Un exemple typiqueم م اس اءات ال ه الإج ل ه  cesل
procédures politiques مة أو ل إما م جان ال . و رفع دع الع

ة  اة ال او م ق د م ة م ع ألف ال ة، وت ة العاد افقة الأغل ان  ل ال
اة الع ا والق ل م العل ي  اع خاصة تغ اك ق ان، وه ل ل ال ع م ق ادي ال

ذج  ع ال ما خ ة، وع اءات أمام ال ق والاتهام وال والإج حلة ال م
ادة  ل لل ت أنه  ان وج ق الإن ق ة ل ة الأورو ق ال ي ل ان م  ٦ال

                                                
(61) Kaarlo Tuori, la relation entre responsabilité politique et responsabilité 
pénale des ministres, Strasbourg, 2013, no. 87. 
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عارض  ان ولا ي ق الإن ق ة ل ة الأورو ة الاتفاق ها لق ة ن اس ان ذل  معها، و
Ninn-Hansen  ١٩٩٩عام.   م سالفة ال

ة  ي،  ما ذه ل ان ذج ال اثل ال ة ت رة أورو ة دس ة أن ج ع وت
زراء،  ل ال ة خاصة لع ي وضع أن ة ال ن رة والقان س ة ال ة للأن ال ة. و ق ال

ة م  اءات وأن قى م إلا أنها إج ل ي ها، ول لة عل ات  ور ف ها  م ك ف
. ائي العاد ام ال اص ال زارة لاخ ة ال ائ ة ال ل ك ال ل ت   الأف

ل  اءات خاصة للع ي وضع إج رة ال س ة ال ع على الأن ة حال ي وعلى أ
ة، و ال فة ش ز  ة م ال ت ة ال ائ العاد ة ال ب ال ت ائ ال

ا  ، ب ائي العاد ائ لل ال ة الأولى م ال ع الف زارة،  ت فة ال ال
ة،  ت ال ال ة الأع ة خاصة،  ن اس اءات س ة لإج ان ة ال ع الف ت

لة ف ال ال   .)٦٢(والأع
  الفرع الثالث

  طة وتجاوزهاالأحكام الموضوعية المتعلقة بإساءة استخدام الوظيفة والسل
زارة، فإن  ة ال ائ ة ال ل ة لل ة ال ع ض ة ال اع ال ل الق ل ع ت
ن،  ادة القان امها ل اع هي اح ه تل الق ور في فل ر الأساسي ال  أن ت ال

ة ال ان ني، وم ق والأم القان ا  -وال ل ال قًا م ق وفة م ن مع أ أن ت
،  -)٦٣(بها ي ائي ال ن ال ها القان م عل ق اد  اواة، وهي م اس وال ح وال ض وال

ان ق الإن ق ة ل ة الأورو عة م الاتفاق ا ادة ال ها ال   .)٦٤(ون عل
ز إدانة أ ش  ن" ولا  اءً على قان ة إلا ب أ "لا عق إذ ن على م

اع ع فعل ة  أ فعل أو ام اب ج ن  ارت ج القان ة  ل ج لا 
ات ائ والعق ة ال ع أ ش ام م ورة اح ابها. وض ولي وق ارت ي أو ال ، )٦٥(ال

                                                
(62) Marc Verdursen, op.cit., p. 492. 
(63) Voir le rapport sur la prééminence du droit, CDL-AD (2011) 003 rev. 
(64) Cour européenne des droits de l'homme, Huhtmäki C. Finland, 6 mars 2012, 
44; Contoni C. France, 15 novembre 1996, 29; Coëme et autres C. Belgique, 22 
juin 2000, 145; E.K.C. Turquie, 7 février 2002, 51. Voir par exemple cour 
européenne des droits de l'homme Alimuçaj C. Albanie, 7 février 2012, 149; 
Jorgic C. Allemagne, 12 juillet 2007, 100. 
(65) Cour europee des droits de l'homme, Jorgic C. Allemagne affaire précitée, 
101, S.W. C. Royaume-uni, 22 novembre 1995. 
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اع  زراء وت للق ة لل ائ ة ج ل رت م ي ق ول ال ت على ذل أنه في ال و
زا ة ال ل عي لل ض اق ال ي ال ائي ت ن ال ة في القان ع ض ة ال رة، العاد

ي تف وت على  قة ال ات ال زراء ب اع على ال ه الق فأنة  تف وت ه
ه  اك اثل م ة ب م ت ائ اواة ال أ ال قًا ل . ت ع العادي اد ال ع أف ج

ة ن   .)٦٦(القان
اد  الف اصة  ة ال ص ال اع وال ق ت الق ع في ذات ال و

لا ه والاخ زراء وغ رة صارمة على ال ة  اد ائ الاق ال الأخ م ال س والأش
ة  ل أنه مع حالات ال ر  ال ه ال ت ا ال ؛ لأن ه ع ل ال م ال
ى لا ته ثقة  أتي صارمًا وفعال ح ا ال  أن  لي، وه اقع الع زارة في ال ال

ام ال ال ا في ن ام ال ة وال ل ة ال ع ض ش ق قائ على ال ال ق 
ي. ا ق   ال

ها  ت ي ي ائ ال ة ع ال ائ ة ال ل اع خاصة لل يها ق ي ل ول ال وفي ال
ات  اج الفة ال ة، وم ن ام القان ها م الأح رة وغ س ام ال ق الأح ل خ زراء م ال

. فإن إثارة ال  زار ال ال اصة  ة على ال اق وخ ن لها ع زارة ق  ة ال ل
ائ  الفات على أنها ج ه ال ف ه ولة، وق ت ة العامة لل ل اسي وال ام ال ال
ا  ة فه اس عة س ر  س ام ال الفة الال ها م ن ف ي  الة ال ة، ول في ال ائ ج

ة  اس ة ال ل ال عل  ة على أنها ت عامل مع الق ن الاتهام  ال على أن 
ا  ة في ه ئ ة ال ال ل الإش زارة. وت ة ال ل لاذ الأخ لإثارة ال ائي ه ال ال
ولة، فإن  ات العام في ال ن العق ة وفقًا لقان ائ ة ال ل ر ال ي تق ول ال اق أن ال ال

ة وغ زراء تع واسعة للغا ال ال اصة ب أع ة ال ائ ص ال ة في ال  م
ام  فة"، و"إساءة اس ام ال ل "إساءة اس د ته م ا مع وج ها لاس اغ ص

ة" ل ام ال ا في اس ة"، و"الإف ل   .)٦٧(ال
ف  ا م اءً أكان م س ل ال ع ال اسعة على ج ام ال ه الأح وت ه

اسًا ع س زراء ال ولة، أو ال هاز الإدار لل ز في ال ض ال ع ، الأم ال ق 

                                                
ا )٦٦( انة الإج ى، ال عة الأولى، د. عادل  ة، ال ائ اواة ال أ ال ان م زراء في م رة لل ق ة ال ئ

ة،  ة الع ه   .٣٣، ص٢٠١٢دار ال
(67) James Hamilton, op.cit., p. 19-20. 
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ة  اس اض ال افع م الأغ قام و ق الان ص  ام تل ال ة إساءة اس ال لاح
. اس عارض ال ع ال   ل

ص  ه ال ل ه ة أن م ة الأورو ان ل ة ال عة لل ا ة ال ق ة ال ا ذه ل و
ها الا ي ن عل ان ال ق الإن عارض مع حق ة ت ة العقاب ع ة ال ة الأورو تفاق

، وأن لا ي ال )٦٨(بها ٍ ض ص على ن ه ال ل ه الي  تف م ال . و
ولة  الح ال ة ت  ائ خ ل ج ي ت هاكات ال ة الان اس زراء إلا  بها ن ال

ا زراء، والأخ  ة لل اس فة ال عة ال اعاة  ها، مع م ان ف ق الإن ه حق ة وت ل
زار  ل ال وف الع اعي  لة وت ات مع ن العق ار. وأن ت ة في الاع ال

اسي.   وال
  الخاتمة

زراء، في ثلاث  ة لل ائ ة وال اس ة ال ل ا ال العلاقة ب ال اول ه ت
ال ة  ،م اس زارة ال ة ال ل ة لل فاه الأساس ي ال ل الأول ت اول في ال ت
هاوالق ة والعلاقة ب ائ ة وال ن ة ن ن ة والقان اس ة ال ل ، ح  ال إلى ال

ة الأوسع  ائ ة ال اس ة ال ائ ل ال تان، وت مة على أنها تع ع دائ اء ال لأع
ة  ل مة. أما ال ز في ال فعله ال ل ما  أ  ي م ح ال ، وتغ ع إلى حٍ 

ة فهي ذات ن ها  القان الف ف ي  الات ال ي س ال غ ة، ولا  ود للغا م م مفه
ن  ز القان   ال

ة  اس ة ال ل اق ال خل في ن اسي ال ي ل ال ة، فإن الع ل ة الع اح وم ال
ق أم لا.  ة لل ع ض اب م اك أس اءً أكان ه ، س ز فعله ال فعله أو لا  ل ما  ل 

أن ت عارضة  م ال له ولا تل ًا م أجل ت ًا أو أمًا خا ز ق ارت ش  أن ال
ة اس ة ال ل   ال

اني ل ال ة  وفي ال زارة في الأن ة ال اس ة ال ل ال علقة  اع ال اول الق ت
ة رة الأورو س زارة ح ،ال ة ال ائ ة ال ل ال علقة  ة ال ائ اع الإج ا الق  م

اي  ج ت لف ي زراء في م ة لل ن ة القان ل اءات إثارة ال ة ت إج ف  في 
ة سات الأورو زارة  ،ال ة ال ائ ة ال ل ال علقة  ة ال ع ض اع ال اول الق ا ت

                                                
(68) Cour européenne des droits de l'homme, Lüvik C. Estonie, 25 juin 2009. 



  العلاقة بين المسئولية السياسية والجنائية للوزراء.

  وليد سامي علي السقاالباحث/ 

 

٢٢٣٥ 

ة  ع ض اع ال زارة في بل مع م خلال الق ة ال ائ ة ال ل اق ال د ن ح ي
ها، و  ارة ف ةال ع ض اع ال ة الق ع ل ن ة ح ول الأورو اي ب ال أو  -ج ت

زارة ة ال ل عي لل ض اق ال   .ال
زارة ح ة ال ائ ة ال ل ال علقة  اع ال اول ت الق ا ت أن ت  ك

ة ول الأورو زارة في ال ة ال ائ ة ال ل ال اصة  ة ال ائ ة والإج ع ض اع ال  الق
ة ض وزراء  ائ اءات ال الها، إذ أن الإج لف م ح درجة ال بها أو إع ت
ا  ا ع الق ث إلا في  ة ونادرًا ما  ل ارسة الع ائًا في ال ثًا اس مة تع ح ال

لة ة القل د   الف
ة   اس ة ال ل ل العلاقة ب ال ل اول ت ال والاخ فق ت ل ال وفي ال

ار العام للوال ا الإ زراء م ة لل زراءائ ة لل ائ ة وال اس ة ال ل ل ، و
ا اءات ال ةالإج ائ زارة ال ة ال ل ال علقة صة  ة ال ع ض ام ال ا الأح ، وا

اوزها ة وت ل فة وال ام ال   .إساءة اس
  :تيةحث فقد توصلت الى النتائج الآوفي نهاية الب

 ا ام س ن في أ ن ولة للقان ع ال ن وخ ادة القان اد س ه م فإن وزراء  ،سي ت
ها م آثار  ت عل ة وما ي ن ه القان ل ن و إثارة م القان م  مة مل ال

ن  ا القان  .إذا خالف
  ة ع ض اع ال زارة في بل مع م خلال الق ة ال ائ ة ال ل اق ال د ن ي

ار  ها، و ال ة، وهي  أنة ف ات رئ ده في ثلاث ف ائي العاد  ن ن ال القان
ع زراء، -ال على ال فة  ا في ذل ال ي ت  ة ال ص العقاب وال

ائف الإدار  اب ال ، أص م ف الع ا في ذل خاصة على ال ة  اس ة وال
زراء ز ، و ال ي ت على ال اصة ال ة ال ص العقاب .ال   راء فق

  اءات ام الإج م اس ل في ع ار الأساسي  أن ي ع ة أن ال ق ة ال ت ل
اسًا ع  ن س ل مة م ة، لأن وزراء ال اس ال ال ة على الأع عاق ة لل ائ ال
ائلة داخل  ان ال ة ل قة ال ه هي ال ة، وه اس اله وأفعاله ال أع

ال اسي، و  ام ال ي ال ال ال ة على الأع ائ اءات ال الي أن تق الإج
زراء ها ال ت ة ي ائ ائ ج ل ج   .ت
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  المراجع
ة اجع الع    :ال

 عة . د اب الأول، ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س أح ف

ة، العاش  ة الع ه   .م٢٠١٦ة، دار ال

 ة ا. د ائ انة الإج ى، ال ة، عادل  ائ اواة ال أ ال ان م زراء في م رة لل ق ل

عة الأ ة، ال ة الع ه   .٢٠١٢ولى، دار ال

  ،اسي اء ال لي والق اء الع زراء ب الق ة ال اك ل، م اع ة إس ام نع ع

ي  ل رات ال عة الأولى، م ة، ال ق ق  .م٢٠٠٦ال
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